
النظام التونسي يُطوع الهجمات الإرهابية
لسحق حقوق الإنسان

, ديسمبر  | كتبه شيماء الحديدي

تُحسـن الأنظمـة ولا سـيما العربيـة تطويـع الأزمـات لخدمـة مصالحهـا، كمـا تحسـن اسـتغلال عمليـات
إرهابية تشنها تنظيمات عنيفة في تمرير قوانين فاشية تطيح بجميع الخصوم السياسيين دون أن
تمــس شعــرة مــن منفــذي تلــك العمليــات، فتوقــع الأنظمــة مــع كــل أزمــة كافــة معارضيهــا في شركهــا
ليكونوا دمية سهلة التحريك وإن أبوا فمصيرهم الهلاك وبشكل قانوني حفاظًاعلى شكل الدولة في

الأعين، وتقوم بذلك تحت شعار محاربة ومكافحة الإرهاب في حملاتها القمعية واسعة النطاق.

تونس التي أشعلت ثورات الربيع العربي في ، تعود تدريجيًا إلى ما كانت عليه من القمع قبل
كيد إلى الأنظمة التي حكمتها بعد تلك الفترة الثورة التونسية، والسبب في هذا القمع يعود بكل تأ
 لنهج الأنظمة المتبع في

ٍ
وأسلوب الإدارة الذي اتخذته تلك الأنظمة، ونستطيع أن نأخذها هنا كمثال

ســوء اســتغلالها الأزمــات لتقــضي بهــا علــى معارضيهــا، يُظهــر لنــا أيضًــا كيــف تتحــول تــونس الثــورة إلى
تونس القمع ما قبل الثورة.

اعتقالات وأحكام قضائية بسبب تدوينات على فيسبوك

المحكمـة الابتدائيـة بتـونس قضـت الخميـس المـاضي الـذي وافـق تـاريخ  نـوفمبر بالسـجن لمـدة عـام
يبًا)، وأتى على المدون وأستاذ الرياضيات عبد الفتاح سعيد، مع تغريمه ألفي دينار ( دولارًا تقر
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هـذا الحكـم علـى خلفيـة نـشر سـعيد كتابـات تنتقـد مسـؤولين بالحكومـة التونسـية علـى حسـابه علـى
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في شهر يوليو الماضي، وكذلك نشره فيديو عن العملية الإرهابية
التي شهدها المنتجع السياحي بالقنطاوي في محافظة سوسة التونسية (وسط شرق) وحديثه عن

تورط مسؤولين عموميين في العملية.

يجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فبسبب تدوينات نُشرت على الحساب
الشخصي علــى فيســبوك لمــدون تــونسي آخــر يــدعى مهيــب التــومي، وانتقــاده تجــاوزالأمن في أحــداث
العنف التي وقعت خلال إحدى فعاليات حملة “وينو البترول”، تم اعتقال المدون في يوليو الماضي،
يــة بعــدم ســماع ليحكــم في قضيتــه الــتي اتهــم فيهــا بــالقذف العلــني والتطــاول علــى رئاســة الجمهور

الدعوى في أواخر أغسطس الماضي.

يــل المــاضي، أفرجــت محكمــة الاســتئناف في تــونس عــن المــدون، يــاسين العيــاري، بعــد في منتصــف أبر
قضائه ستة أشهر في السجن وهي نصف العقوبة التي قررتها المحكمة ضده، حيث حوكم العياري
يًا بتهمة انتقاد أداء المؤسسة العسكرية بسبب مجموعة من المقالات التي كتبها ونشرها على عسكر
حسـابه الخـاص علـى شبكـة التواصـل الاجتمـاعي فيسـبوك، بسـبب تلـك المقـالات صـدر حكـم غيـابي
بحقـه بالسـجن  سـنوات وبعـد اعتقـاله في ديسـمبر مـن العـام  وتقـديمه اسـتئناف علـى هـذا

الحكم خُفف الحكم إلى سجن سنة مع النفاذ ليقضي نصف المدة قبل أن يُف عنه.

يــة التعــبير لم يقتصر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وحســب، بــل طــال أيضًــا عمــل تقــويض حر



الصحفيين والإعلاميين في نشر الأخبار والأحداث ومجريات الأمور، ففي منتصف الشهر الماضي أقيل
رئيس التليفزيون الحكومي في تونس بعد بث التليفزيون صورًا لرأس الشاب، مبروك سلطاني، الذي
ذُبح في سيدي بوزيد منتصف نوفمبر الماضي على يد أعضاء منتمين لتنظيم الدولة، وذهبت الدولة
إلى تحذير الصحفيين الذين يبثون مثل تلك الصور، وقالت في بيان أصدرته وزارة العدل التونسية أن

من يخالف ذلك من الصحفيين يمكن أن يواجه تهم تقويض جهود البلاد في مكافحة الإرهاب.

إعلان حالة الطوارئ مرتين في عامٍ واحد

عقــب التفجــير الــذي وقــع أواخــر يونيــو المــاضي وأدى إلى مقتــل نحــو  سائحًــا أغلبهــم مــن الســياح
البريطــانيين، دعــا الرئيــس التــونسي البــاجي قايــد الســبسي الحكومــة إلى اتخــاذ إجــراءات “موجعــة”
يري الدفاع والداخلية لمكافحة الإرهاب، وقالت الرئاسة إن “المجلس الوطني للأمن” الذي يضم وز
وعــدد مــن القيــادات العســكرية والأمنيــة، وضــع خطــة أمنيــة متكاملــة لتفعيــل التصــدي لأي عمليــة
إرهابية قد تستجد بالبلاد، لكن تلك الإجراءات الموجعة للإرهاب والخطة الأمنية المتكاملة للتصدي
لأي عمليــات مشابهــة، لم تحاســب المتــورطين في الحــادث الــذي تبنــاه تنظيــم الدولــة، ولم تتصــد فعليًــا
للعمليات المشابهه، لكنها كانت ستارًا لتوقيف المدونين والناشطين المعارضين للنظام أمثال المدون

عبد الفتاح سعيد.

فقد شهدت العاصمة التونسية تفجيرًا تبناه تنظيم الدولة أيضًا في  من نوفمبر الماضي بعد تفجير
يحًا، لكن هذا الحادث ربما كثر من  جر حافلة تقل حرسًا رئاسيًا والتي راح فيها نحو  قتيلاً وأ
ــم الاعتــداء اللفظــي ــان الحــادث ت ــة، فإب ــم اســتغلاله كغــيره ليتــم انتهــاك بعــض الحقــوق الإنساني ت
والجسدي على نحو  صحفيًا ممن وصلوا لتصوير مكان الحادث، وقامت قوات الأمن بتطويق
المكــان ورفضــت الســماح للصــحافيين بمزاولــة عملهــم، كمــا قــامت بتحطيــم بعــض المعــدات وآلات
التصـوير الخاصـة بالصـحفيين، فاسـتغل الحـادث للتضييـق والتعـدي علـى الصـحفيين ومنعهـم مـن
مممارسة عملهم، ورأى البعض ذلك أنه تعدٍ على حق الجمهور في الحصول على المعلومات وحكر

نشر المعلومات على المصادر الرسمية فحسب.



أما السبسي، فقد خ معلنًا حالة الطوارئ مدة  يومًا، للمرة الثانية هذا العام، كما فرض حظر
 غير مسمى، وذلك بعد أقل

ٍ
التجول في العاصمة من  التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحًا إلى أجل

كتوبر الماضي، بعد أن من شهرين على رفعها، حيث رفعت السلطات التونسية حالة الطوارئ مطلع أ
استمرت ثلاثة أشهر متتالية منذ أن فرضت في الرابع من يوليو إثر هجوم سوسة، وكان آخر وقت
أعُلنـت فيـه حالـة الطـوارئ قبـل الأخـيرتين هـو إبـان الثـورة التونسـية في العـام ، وقـد رفعـت في

. مارس

حالــة الطــوارئ تمنــح الســلطة التنفيذيــة ســلطات كثــيرة في حظــر الإضرابــات والمســيرات وكذلــك حظــر
التجمعات التي تصنفها على أنها مخلة أو مهددة للأمن، وأيضًا تعطيها القدرة على فرض الإقامة
الجبريـة علـى الأشخـاص الذيـن تعتـبر السـلطة التنفيذيـة نشـاطهم خطـيرًا علـى الأمـن والنظـام، كمـا
يحــق لهــا اتخــاذ إجــراءات لمراقبــة الصــحافة والبــث الإذاعــي وكــل أنــواع المنشــورات، وحــتى العــروض
السينمائية والمسرحية، في ظل غياب الرقابة القضائية المباشرة على تلك الإجراءات، ما يهدد المساس

بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.

تلـك السـلطات مُنحـت إلى السـلطة التنفيذيـة لا سـيما وزارة الداخليـة التونسـية (الـوالي أو المحـافظ)
بموجب حالة الطوارئ المفروضة، رغم أن متابعين يرون أنه لا يوجد ظروف استثنائية حقيقية كحالة
حرب أو فتنة اجتماعية ستؤدي إلى اندلاع حرب أهلية أو غيرها من المخاطر الداهمة التي قد تعرض
ــة ــرون أن الاســتناد في إعلان حال ــة الطــوارئ، كمــا ي ــزوال والــتي تســتدعي إعلان حال ــة لل ــان الدول كي
الطـوارئ علـى مرسـوم صـدر في  الـذي يمكـن الرئيـس مـن اتخـاذ تلـك الخطـوة لا يتناسـب مـع
أحكام الدستور الجديد ومنظومة الحقوق والحريات التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية، كما أن
الإجراءات المتُخذة لا تتناسب مع الواردة في المرسوم ولا تتناسب مع الشروط المستوجبة لإعلان الحالة

الاستثنائية الواردة في الدستور التونسي.



ير لمنظمة العفو الدولية أن السلطات تسيء استخدام تدابير حالة الطوارئ، وقالت إنه وقد أشار تقر
منــذ الإعلان عــن فــرض حالــة الطــوارئ في يوليــو المــاضي نفــذ مــا لا يقــل عــن  مداهمــة  لمنــازل
مواطنين في مختلف أنحاء البلاد، فيما اعتقل  شخصًا على الأقل بسبب الاشتباه بهم، بينما

وضع  شخصًا قيد الإقامة الجبرية.

ولفتت إلى أن عمليات المداهمة التي يقوم بها مسلحون ملثمون من عناصر الشرطة تروع العائلات
بســبب اقتحــام وتكســير الأبــواب وتفتيــش المنــازل دون التعريــف عــن أنفســهم أو إبــراز أي مــذكرات أو
قرارات تسمح بالتفتيش، كما تحدثت عن تصويب البنادق إلى سكان تلك البيوت، الأمر الذي يسبب
الرعـب للأطفـال والأمـراض لكبـار السـن مـن أصـحاب الأمـراض المزمنـة، وأشـارت المنظمـة الدوليـة إلى

تعرض البعض ممن يتم اعتقالهم إلى الضرب أثناء نقلهم للاستجواب.

ــة فإنهــا اتخــذت ي مــع تلــك الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الســلطات التونســية في مقايضــة الأمــن بالحر
ــإغلاق نحــو  مســجدًا تقــول ــة الطــوارئ في يوليــو المــاضي قضــت ب إجــراءات أخــرى مــع إعلان حال
الحكومـة إنهـا خارجـة عـن سـيطرة الدولـة، كمـا حظـرت المظـاهرات في جميـع أنحـاء الدولـة التونسـية،

واستخدمت القوة المفرطة لتفريق المحتجين، وأوقعت العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.

قوانين تعضد القمع

مـن ضمـن الإجـراءات “الموجعـة لمكافحـة الإرهـاب” الـتي تحـدث عنهـا السـبسي أعقـاب تفجـير سوسـة
يــر قــانون جديــد لـــ “مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال” مــن خلال البرلمــان أواخــر يونيــو المــاضي تمر
التونسي، القانون ثغرته الأساسية تكمن في كونه مطاطًا وفضفاضًا فلا يوجد به تعريف لـ “الإرهابي”،
أو مـا هـو الإرهـاب؟ وإنمـا يكتفـي بتعريـف “الجريمـة الإرهابيـة”،  وهـو مـا قـد يتسـبب في قمـع بعـض
الأعمال كالمظاهرات السلمية تحت هذه المزاعم، كما يسمح باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم



يـد مـن مخـاطر تعرضهـم يـارتهم مـا يز لمـدة تصـل إلى  يومًـا دون السـماح لمحـامييهم أو عـائلاتهم بز
لسوء المعاملة أو تعذيب.

القانون الجديد الذي يُعد بديلاً عن قانون  الذي استغله الرئيس المخلوع زين العابدين بن
علــي في محاكمــة نحــو  شخــص، بحســب منظمــات حقوقيــة، أبقــى هــذا القــانون علــى عقوبــة
الإعــدام، كمــا فــرض رقابــة كــبيرة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ويســمح كذلــك بعقــد جلســات
غيرعلنية للمحكامات دون أن يحدد المعايير الواجب توافرها في إجراء الجلسة المغلقة، كما أن القانون
نص على عدم الكشف عن المعطيات التي من شأنها تحديد هوية الشهود، وهذا يحرم المتهمين من

حق الاعتراض على تلك الشهادات وإعداد دفاع جيد.

كما استخدم عبارات فضفاضة في التهم الخاصة بالإشادة أو تمجيد الإرهاب، الذي قد يصل حكمه
بالسجن حتى  سنوات، إذ يرى مراقبون أن القانون أفرط في المحاسبة على أساس الشبهة وليس
على أساس ثبوت الجريمة، كما يمنح قوات الأمن سلطات واسعة في مراقبة الأشخاص، حيث يمنح
القانون أجهزة الأمن والمخابرات سلطة استثنائية  في استخدام طرق تحريّ خاصة كالتنصّت واختراق

المكالمات والاطلاع على محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها.
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